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ة               ك لتلبي ـاً، وذل راً ملح ا الحالي أم أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتن

ا بشك                       ى التصدي له ادرة عل اآم ق د المح م تع ة، والتي ل ال الحديث رد  متطلبات الأعم  فمع    .ل منف

ى                    املات، وحاجة إل التطور المستمر في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المع

ات أو يسهم في                     ذه الخلاف ل من ينظر به السرعة والفعالية في بث الخلافات، وتخصصية من قب

ل سريع   حـلها، نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشك             

 .وعادل وفـعّال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاآم

عيد        ى ص دا عل ا متزاي ات اهتمام ل النزاع ة لح ائل البديل رف الوس رو إذن أن تع لا غ ف

ة و سرعة في                  رة من مرون ذه الأخي وفره ه ا ت ك لم ة و القضائية، وذل ة القانوني مختلف الأنظم

 .منه من مشارآة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهمالبت و الحفاظ على السرية وما تض

انوني   ر الق ي الفك ارزة ف ة ب ة لحل النزاعات من مكان ه الوسائل البديل ا تحتل را لم ونظ

ة و               والاقتصادي على المستوى العالمي،    ة فقهي وما شهده العالم مند نصف قرن ويزيد من حرآ

ان          تشريعية لتنظيم الوسائل البديلة، وما تمثله في ا        لحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي آ

ا                     م تطبيقه ا ث ذه الوسائل تقنينه م يضمن له اد إطار ملائ من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيج

 .لتكون بذالك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق

بحث صفة    وانطلاقا من هذا المبدأ وجدت من المناسب وحتى تعم الفائدة ويتخذ هذا ال            

 : الشمولية المطلوبة أن تكون خطة البحت على المنوال التالي

 الوسائل البديلة لحل المنازعات و التطور التاريخي لها تعريف : أولا

 تحديد مختلف أنواع الوسائل البديلة :ثانيا 

 مدى فعالية هذه الوسائل وعلاقتها بالقضاء :ثالثا 

  
 
 
 



 
 ل المنازعات و التطور التاريخي لهاالوسائل البديلة لح تعريف :أولا

ـات    ـض المنازع ـة لف ائل البديل  ADR Alternative Dispute( الوس

Resolution (  ر ت الحاض ي الوق مى ف ا تس ات آم ض المنازع بة لف رق المناس ، أو الط

Appropriate Dispute Resolution ا ا أحيان ر عنه ات" ، ويعب ض المنازع " ف

Dispute Resolution (DR) ،    اً عن راف عوض ا الأط أ له ي يلج ات الت ك الآلي  و هي تل

  ).1(القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف

ة                    د وسيلة بديل ـولا يع و انطلاقا من هذا المعنى يخرج التقاضي عن إطار هذا التعريف، فهـ

و     راف اللج ي الأط ل ف يلة، إذ أن الأص يلة أص ل وس ات ب ل الخلاف ل   لح ة ح اآم ومحاول ى المح ء إل

  .الخلافات التي بينها عبر التقاضي في حال نشوء خلاف بينها

رة       ي الفت ائل ف ذه الوس ى ه ازعين إل وء المتن اد لج د أدى ازدي ك، فق ن ذل رغم م ى ال وعل

، ذلك أن آثرة اللجوء إليها أدت إلى تحولها "البديلة"الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل بـ     

 من مزاياها في سرعة     نمستفيدي ،  ثير من الأحيان إلى وسائل أصيلة يلجأ لها الأطراف ابتدءا         في آ 

ا من                 والحفاظ على السرية،   حسم النزاع،  ى مرونته رة، إضافة إل وخفض التكاليف في أوضاع آثي

 .حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه

ة لحل المناز           ة            وجدير بالذآر أن الوسائل البديل د أصبحت من الوسائل الملائم عات، ق

ة                   ة وحماي ارة الدولي للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، آما هو الشأن في منازعات التج

ة في             ة الفكري ة، والملكي ارة الإلكتروني ت، والتج المستهلك، والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترن

ا       ، حتى أصبح يطلق     )2(العصر الرقمي وغيرها من المنازعات     النظر لطابعه على هذه الوسائل ب

يم مشروطا في         ". الطرق المناسبة لفض المنازعات   " العملي   ى التحك د أصبح اللجوء إل ل لق ب

 ).3(غالب الأحيان بضرورة اللجوء مسبقا إلى الوساطة أو التوفيق

 ):4(التطور التاريخي للوسائل البديلة 
ية      يلة الأساس زال الوس دم ولا ي د الق اء من ان القض ور   آ ع تط ن م ات، لك ل النزاع  لح

ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم            

ة، تطور                  ات الدولي ة والتوظيف ارة الدولي يم فتطور مع تطور التج المنازعات، وبذلك ظهر التحك

راً من إجراءات المحاآمات القضا                بشكلياته التي     مث  ،  ئيةبإجراءات المحاآمة التي اقتربت آثي

، بحيث  هقربته أآثر من المحاآم القضائية، ثم جاءت المعاهدات الدولية لتحصنه وتحصن أحكام            



بل  لم يعد وسيلة بديلة لحسم المنازعات المدنية والتجارية        لم يعد من المبالغة القول بأن التحكيم      

 .لدوليةأصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الأساسية لحسم منازعات التجارة ا

دا وهو            ديم ج ة ق ذا الشكل من العدال وإلى جانب التحكيم ظهرت الوساطة والتوفيق وه

ى إصلاح ذات                          ائم عل تم في السابق بشكل بسيط ق أقدم من عدالة الدولة، وإذا آانت الوساطة ت

ديم في                          د الق ة في العه د آانت مطبق ع، فق البين ونابعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتم

ورة الفرنسية عام               ف د الث د   1789رنسا بمفهوم المصالحة واستخدمت من جديد بع ظهرت   ، وق

، وأدخلت الوساطة العائلية إلى فرنسا بتأثير        1970-1965في الولايات المتحدة خلال الأعوام      

من وسطاء مقاطعة الكيبيك في آندا، وأعد القانون العام أول قانون يتعلق في هذا الموضوع في                

 .  الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية24/12/1976 وتبعه قانون 3/1/1973

م      ة لحس ائل البديل ن الوس اً م بحا أيض ا ليص اطة طريقهم ق والوس ذ التوفي د أخ فق

اطة  ات الوس تثمار مفاوض مان الاس ة لض ة العربي ة المؤسس عت اتفاقي ذا وض ات، هك النزاع

 .حسم النزاع قبل اللجوء إلى التحكيموالتوفيق وسيلة بديلة لحسم النزاع يرجع إليها ل

واطني              وآذلك فعلت اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول وم

اره وسيلة  ذلك باعتب ى إجراءات ل يم ونصت عل ل التحك اب التوفيق قب دول الأخرى ففتحت ب ال

 .أخرى من وسائل حسم المنازعات بطريقة ودية

الح   ام المص ص نظ ذلك ن الحة     وآ ام المص ى نظ ة عل ارة الدولي ة التج يم لغرف ة والتحك

 .الاختيارية ووضع له إجراءات

قواعد للتوفيق    ) لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية     (وآذلك وضعت اليونسترال    

ر في نشر التوفيق آوسيلة لحسم المنازعات                          ا أث ان له ة وآ آان لها وقع في المنازعات الدولي

ديلتين عن القضاء                    وديا، ولكن الت    ديلتين لحسم المنازعات، ب ا وسيلتين ب وفيق والوساطة بقي

يلة  و الوس اء ه ى القض ين وبق ر عمليت ريتين غي يلتين نظ ا وس ا بقيت يم إلا أنهم ن التحك وع

ان عام               ات     1977الأساسية، والتحكيم هو الوسيلة البديلة لحسم المنازعات إلى أن آ  في الولاي

اك                      المتحدة الأمريكية حيث آ    ان هن ذ ثلاث سنوات، وآ ام القضاء من ة أم اك دعوى عالق انت هن

اب     ائية وأتع ات قض رة ونفق ات خب تندات ونفق ات ومس راء وجلس ات وخب امون ومرافع مح

ة لحسم                   رة وسيلة بديل م طرحت فك محامين، وأرهقت الدعوى الطرفين بالوقت والمصاريف، ث

ة              هذا النزاع لماذا لا تؤلف محكمة مصغرة من آل طرف ي           ه دراي ه ممن ل ار موظفي ار أحد آب خت

 .ومعرفة بتفاصيل النزاع ثم يختار الموظفان رئيساً محايداً



ة        دت المحكم ائية وعق ة القض راءات المحاآم ت إج رفين وأوقف رة للط ت الفك وراق

دها رئيس                       ى بع ة في شيء، واستمرت الجلسة نصف ساعة أدل المصغرة جلسة ليست إلزامي

ة            المحكمة المحايد برأي شفه    ا الطرفين أي عضوي المحكم م دخل موظف ة ث ي لعضوي المحكم

ا وانتهت     ا اتفاقهم ا ليعلن اعة وخرج تمرت نصف س ي مفاوضة اس دخلا ف ة ف ة جانبي ى غرف إل

ر وسلام ووقف نزيف ال ى خي دعوى عل ابال ات والرسوم والأتع ا .وقت والنفق  وآانت ولادة م

 ـ   دة ب ات المتح ي الولاي مي ف  Alternative Disputes Resolution س

 . أي الوسيلة البديلة لحسم النزاعA.D.Rواختصرت وعرفت بالـ 

دة    ات المتح ي الولاي كال وانتشرت ف دة أش ذت ع زت وأخ يلة وترآ ذه الوس ورت ه وتط

ذي وصل                      دم ال م يعرف التق ات المتحدة ل الأمريكية انتشارا آبيراً، لاسيما وأن التحكيم في الولاي

د                   إليه في أوروبا، لأن الأميرآي     م يسلموا بسهولة بع ون المؤسسة القضائية ول وا يجل ا زال ين م

ه،                  ى حال بالتحكيم آوسيلة بديلة لحسم المنازعات آما فعلت أوروبا التي بقى إجلالها للقضاء عل

ات    م المنازع ة لحس يلة بديل ب دوره آوس يم للنهوض وليلع د التحك ذ بي وع القضاء للأخ ل تط ب

 . وتبقي في آل حال تحت رقابته بعد صدور الحكمتخفف عن القضاء آثيراً من الأعباء

 : والوساطة آوسيلة لحل المنازعات في الولايات المتحدة تأتي بميزتين 

دعوى                       : أولا ا ال ى ستة أشهر، بينم أطول وساطة تستمر من شهر إل اختصار الوقت ف

 .أمام القضاء تبقى سنوات طويلة

اً  ي ال     : وثاني ة ف ة وثقيل دعوى مرهق ت ال إذا آان اطة    ف إن الوس اريف ف ات والمص نفق

 .آوسيلة بديلة لحسم المنازعات تبدو خفيفة الظل

ات    اط النزاع ا أوس اً وتقبلته راً ولا متوقع ن منتظ م يك ارا ل اطة ازده هدت الوس وش

درت نسبة الحالات التي أسفرت عن                      ام، حتى ق القضائية الأمريكية وأقبلت عليها بجدية واهتم

ـ              مصالحة بفضل الوساطة آوسيلة      ة ب ة ودي ة لحسم المنازعات بطريق ات    .% 8 بديل في الولاي

دة و  ن دول  % 37المتح تراليا، ولك دا وأس ي الصين وآن دمت ف دان الشرق الأقصى وتق ي بل ف

ة لحسم المنازعات               ذه الوسيلة البديل ى ه ل عل م تقب ة بقيت حذرة ول ة الأوروبي وانين المدني الق

ة التجار          يم غرف ة تحك اريس تلقت سنة            بطريقة الوساطة، فمحكم ة في ب اني   1990ة الدولي  ثم

 ).5( طلب تحكيم365طلبات لحل النزاع بالصلح في حين تلقت 

 

 



 : في الولايات المتحدة الأمريكية عدة أشكال نعرضها فيما يليADRوقد أخذت هذه الوسيلة 

 المحكمة المصغرة •
ل من   وتتلخص في أن النزاع يحال إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضوين يخ            تار آ

م                         ا ممن له ه في مستويات الإدارة العلي ار موظفي ين آب ا من ب داً منهم الطرفين المتنازعين واح

ه مرجع                 دراية بتفاصيل النزاع، ويتولى العضوان اختيار الرئيس وإن لم يتفقا على شخصه يعين

ل      يلتقي الطرفان للاتفاق على قواعد لإجراءات المحاآمة تخت       . يكون متفقاً عليه سلفاً    ى أق صر إل

وائح       ادل الل ل لتب تقدم والمه ي س تندات الت دد المس دد ع ذا يتح ة، وهك ة ممكن ة   درج د جلس بع

المرافعة التي يجب أن لا تتجاوز اليومين، يجتمع الموظفان عضوا المحكمة للتفاوض وإذا طلب            

ى        ب أن يبق ه يج ه ولكن ي رأي ه يعط اع فإن ي الاجتم ارآة ف ادي المش ث الحي ن الشخص الثال م

ذه  .. .هياًشف ن ه ى مصالحة، ولك ة الوصول إل ة بغي ين عضوي المحكم وتستمر المفاوضات ب

ى صلح وذهب   ي الوصول إل ن آشفها إذا فشلت المفاوضات ف ى سرية لا يمك المفاوضات تبق

تندات           إن المس رية ف مولة بالس ات مش ت المفاوض ائية، وإذا آان ة القض ى المحكم ان إل الطرف

ى                  والإثباتات واللوائح المقدم   ديمها إل ادة تق ل يمكن إع ذلك ب ة خلال المحاآمة المصغرة ليست آ

 .المحاآمة القضائية إذا فشل حل النزاع وسارت الأمور إلى دعوى قضائية

  ميتشغان أو المطرقة المخمليةساطةو •

تح                أمام تراآم الدعاوى على محكمة ميتشغان وجدت هذه مخرجاً يخفف من الأعباء ويف

م   ة لحس يلة بديل اب وس ا   ب غان ذاته ة ميتش اطة، إذ وضعت محكم ق الوس ن طري ات ع المنازع

ة                       ة، ووضعت المحكم ى المحكم زاع عل ل عرض الن ا قب زاع بإتباعه إجراءات يلزم أطراف أي ن

ل طرف وسيطاً                   لائحة بعدد من الحقوقيين آوسطاء، وقبل أن تبدأ إجراءات أي محاآمة يختار آ

ين             من الأسماء الواردة على لائحة الوسطاء ويس          اً من اللائحة، ويع مي الوسيطان وسيطاً ثالث

ن         ام م رة أي ل عش طاء، وقب رفين وللوس ا للط اطة ويبلغه ة وس غان جلس ة ميتش ي محكم قاض

ه الجلسة يقدم آل طرف لائحة مختصرة          ل             بادعاءات ائع آ ة وسرد الوق الحجج القانوني ة ب  مدعم

فعا ولكن باختصار، والجلسة    ويوم الجلسة يحق لمحاميي الطرفين أن يترا     ذلك باختصار شديد،  

ة لجلسة                        ام العشرة اللاحق رهم خلال الأي دم الوسطاء تقري يجب ألا تتعدى الساعة من الوقت يق

ولا،               20المرافعة وللطرفين مهلة     ة وقب ك موافق ر ذل وا اعتب م يجيب  يوماً لقبوله أو رفضه، فإذا ل

ه، و                 ة ميتشغان بتثبيت م من محكم إذا رفض أي من الطرفين        وإذا قبل قرار الوسطاء يصدر حك

رار الوسطاء في مغلف يختم بالشمع               ة ويوضع ق ام المحكم تستأنف الدعوى سيرها العادي أم

وم بالشمع الأحمر                     تح الملف المخت الأحمر ولا يفتح إلا بعد صدور الحكم، وعند صدور الحكم يف



رر الوسطاء                    ا ق ر مم د أعطى أآث م ق ـ    ويقارن الحكم بقرار الوسطاء فإذا آان الحك إن  % 10 ب ف

ـ  ل ب دعي أق ة للم ررت المحكم دعوى، وإذا ق ـوم ال ات ورسـ ل نفق ذي يتحم ه هو ال دعى علي الم

 .مما قرر الوسطاء يتحمل آل فريق نصيبه من النفقات القضائية% 10

 الوسيط المحكم •

ه                   ابع طريق إذا فشل ت يقوم الوسيط الذي يختاره الطرفان أو يعينه مرجع بدور الوسيط ف

دأ             في النزاع، آمحكم يفصل    ويكون هذا الشكل من الوسائل البديلة لحسم المنازعات قد اعتمد مب

 .غير مقبول بوجه عام وهو أن يتولى الوسيط التحكيم فيما قام به من وساطة

ه      ؤول إلي ة ت لطة إلزامي يط س ى الوس د أعط ة ق ائل البديل ن الوس كل م ذا الش ون ه ويك

 .ل النزاعبمجرد فشل الوساطة إذ يتحول إلى محكم لفص

 قاض) استئجار (  •

ات المتحدة وهو في                     و تبدو التسمية غريبة، ولكن هذا الشكل أخذ هذا الاسم في الولاي

 .الحقيقة تكليف قاض الفصل في النزاع

دم          ه يتق ريكيتين، وبموجب ورك الأم ا ونيوي ي آاليفورني ي ولايت ام ف ذا النظ دأ ه د ب وق

ر           الأطراف بطلب إلى المحكمة لتعيين محكم يكون       النزاع بصورة غي  عادة قاضياً متقاعداً ينظر ب

د                      ام ق ذا النظ دو أن ه رسمية ويصدر فيه حكمـاً تلتزم المحـاآم بتنفـيذه إذا وجدته مناسباً، ولا يب

نظم                           ر من ال د يتعارض مع آثي ه ق ا أن ة، آم طبق في أي بلد آخر غير الولايات المتحدة الأمريكي

 .من الأنظمة القانونية في العالـمالتشريعية وقواعد القضاء في العديد 

 تحكيم وفقاً لآخر عرضال •

زاع ليست م ة لحل الن يلة البديل ذه الوس يمه ى التحك ل عل ى الوساطة ب ة عل ن بني ، ولك

رة في تبني أي مطلب من مطالب               ل هي مخي زاع ب المحكمة التحكيمية ليست حرة في بحث الن

 . زيادته أو تنقيصه، أي بدوننزاع آما هو بدون زيادة أو نقصانطرفي ال

ه    والفكرة من هذه الطريقة هي إجبار الطرفين على تخفيض مطالبهما لأن طلباً مبالغاً في

ه، ولأن      الغ ب ب المب رد الطل و وت ا ه ر آم ب الآخ ـة الطل ة التحكيمي ى المحكم سيفضي لأن تتبن

 . المحكمة التحكيميـة لا تملك سوى حرية اختيار أحد الطلبين آما هو

ة لحسم المنازعات     ن أنواع الوسائل الب   هذه فكرة ع   ذه الوسيلة          ديل ول أن ه ، ويمكن الق

م عمت                ات المتحدة أولا ث البديلة لحل المنازعات عن طريق الوساطة التي انتشرت في الولاي



ا توجد وسيطاً يحرك المفاوضات                          ز في أنه دم في سويسرا، تتمي دا وأستراليا وتتق اليابان وآن

ذي يتوقف نجاح أو فشل                  ،ويخلق مناخاً لتسوية حبية    ة شخصية الوسيط ال أتي أهمي ا ت من هن

ذه الوسيلة            .المفاوضات عليه فهو مفتاح هده الوسيلة البديلة       ا ه و في البلدان التي انتشرت فيه

ا                    د أنه ا يؤآ ال عليه ـا و الإقب البديلة لحسم المنازعات بالطريقـة الحبيـة فان دورها يبـدو عصري

ا في                تأتي تلبية لحاجة لدى عق     لية اجتماعية و ثقافية معينة هي من هذه الزاوية تلعب دورا هام

ـن                   ـارة في حي ا السي ـدة بأنه حل المنازعات بطريقة عصرية، يشبهها البعض في الولايات المتح

ذه      ة ، خاصة و أن ه ك مبالغ ي ذل ب أن ف ان،و لا ري ـة والحص ي العرب ـرى ه ائل الأخ أن الوس

ا في مجتمعات معينة ولم تحقق أي نجاح بعد في مجتمعات أخرى            الوسيلة البديلة قد نجحت آثير    

ة عن القضاء لحسم                   التحكيم آوسيلة عصرية و سريعة و بديل ة التي تكتفي ب آالدول الأوروبي

 ).6(المنازعات

  تحديد مختلف أنواع الوسائل البديلة:ثانيا

ددة       ADRتنقسم طرق فض المنازعات الملائمة أو البديلة         ا     إلى أقسام متع تختلف تبع

ث  ن حي يمها م و تقس ا ه يم له ل تقس ل أفض ـم، ولع اس التقسي دخل  لأس ة الت  درج

intervention                  ذا التقسيم تنقسم زاع، ووفق ه ذه الطرق      من قبل طرف ثالث في الن ه

 :إلى

 )gociationéN( المفاوضات

ـة     و آلي اوض ه ات أو التف ين        المفاوض ر ب وار المباش ى الح ائم عل زاع ق وية الن لتس

لا يحتاج التفاوض إلى أي طرف ثالث، بل يعتمد على           و طرفين المتنازعين سعياً لحل الخلاف،    ال

ازعين بواسطة محامين                الحوار بين الطرفين مباشـرة ،      إلا أنه لا يوجد ما يمنع من تمثيل المتن

اذ الق                         وآلاء يملكون سلطة اتخ ا دام ال اوض، م ة التف رار أو وآلاء لهم، إذ لا يغيّر ذلك من طبيع

 ).7(عن موآليهم

 )diationéM(  الوساطة 

ث       رف ثال ارآة ط تم بمش اوض ت ن التف ة م ة متقدم ي مرحل يط(وه ى  )وس ل عل ، يعم

ى التوصل لتسوية                 ـا عل ازعين ومساعدتهم ين الطرفين المتن ـة   نإذ ،  تسهيل الحوار ب  فهي آلي

بحيث يعمل    تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد في المفاوضات بين طرفين متخاصمين               

ـي     ذه  ا وبالتال ـل بينهم هيل التواص ـن وتس ين الطرفي ر ب ات النظ ب وجه ل تقري د ع ا المحاي

 . مساعدتهما على إيجاد تسوية مناسبة لحكم النزاع



 : Fouchardوفي هذا المعنى يقول الأستاذ 

      ‘‘ La mission du conciliateur se limite à tenter de concilier les 

parties, ou à s’efforcer de les amener à une solution mutuellement 

acceptable. Les propositions ou recommandations qu’il leur présente 

après l’instruction de l’affaire n’ont aucun caractère obligatoire ,elles 

ne l’acquièrent que si et lorsque les parties les ont acceptées   ’’)8(  

ود     رفين وج ين الط ر ب اوض المباش ر التف ات عب ن الخلاف ر م ل الكثي تم ح ا ي إذن فبينم

زاع لا                            ة، أو أن حدة الن ر في مراحل مختلف د تتعث را من المفاوضات ق إن آثي الحاجة لوسيط، ف

تعانة     تم الاس ذي يح ر ال ان الأم ي بعض الأحي راف ف ين الأط داء ب ود مفاوضات ابت تسمح بوج

 .فع عجلة التفاوض إلى الأمام وجسر الهوة بين الطرفينبوسيط للمساعدة في د

اس          ي أس ات ف رار ب اذ ق يط اتخ وز للوس ا ولا يج ة بطبيعته ة طوعي اطة عملي والوس

رفين    ر الط ات نظ ب وجه ة تقري ي محاول ل إن دوره ينحصر ف زاع، ب راف(الن ر ) أو الأط وجس

 ).9( عليهمالهوة بينها، وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها

ير              ى تيس ر عل يط تقتص ـة الوس ة فوظيف نعون النتيج ذين يص م ال ا ه الأطراف هن ف

ة                  ة من الناحي ك نتيجة هام تج عن ذل نهم، و ين يم بي ين الطرفين لا التحك التواصل و التفاوض ب

ائي                      العملية، تتلخص في قابلية الاتفاقية الناشئة عن الوساطة للتطبيق من الأطراف بشكل تلق

 . هم الذين توصلوا إليها بمحض إرادتهم ولم تفرض عليهم من الخارجآونهم

والي    ل ح ي ح نجح ف اطة ت ر أن الوس ت للنظ ن الملف ى 75% وم ن  90% إل م

ـه          وم علي ـذي يق ة، فهـي الأساس ال ذه الآلي الخلافات التي يتفق الأطراف على حلها باستعمال ه

ام  يلة الأ) ADR(نظ ة، فهي الوس ارة الدولي ي التج ة ف ة الدولي ود التجاري ي نصف العق ر ف آث

 .الكبيرة مثل عقود الإنشاءات الدولية

دة        كالا عدي اطة أش ذ الوس اكوتتخ يطة  :فهن اطة البس  Simple)( الوس

mediationرب من ي تقت ود شخص يسعى وهي الت ي وج ق ف ام التوفي ين  نظ ب ب ى التقري إل

ا     ) 10(صوري  وهناك الوساطة تحت شكل قضاء        .المتنازعينوجهات نطر    تم فيه و هي التي ي

ول من             ى حد مقب ك للوصول إل تشكيل هيئة يرأسها الوسيط تضم وآلاء عن أطراف النزاع و ذل

 وهي التي يطلب فيها     (Mediation-Consultation)وهناك الوساطة الاستشارية    . الطرفين

ون م                      م يطلب زاع ث ر استشارته أولا في موضوع الن ام أو خبي ك      أطراف النزاع من مح د ذل ه بع ن



يم     . تدخله آوسيط لحل النزاع     وهي التي     (Mediation-Arbitration)وهناك وساطة التحك

اك                          ـة، وهن ه في الوساط يم إذا فشلت مهمت ة التحك ام الوسيط بمهم ى قي يتفق فيها الأطراف عل

ائية  اطة القض را الوس نظم  ) (Judicial-Mediationأخي ي ال ا ف ول به ي المعم وه

ونية ح راف         الانجلوسكس ى الأط راح عل رض اقت زاع بع ي الن ل ف ل الفص اآم قب وم المح ث تق ي

ـروف باسم      ام المعـ  Summary)(  باللجوء بداية إلى الوساطة، وذلك آما هو الحال في النظ

Jury Trialحيث يقـوم المحلف المـدني (Civil Jury)   قبل الجلسة الرسمية بشرح مختصر

 Advisory(ل معهم إلى إصدار حكم في شكل رأي للأطراف عن الموقف في الدعوى، ويتوص

Verdict (يكون بمثابة الأساس الذي تقوم عليه المفاوضات في الوساطة)11(. 

ر                      ة وأآث ر عمومي ق، فهي أآث يتبين مما سبق أن الوساطة تتخذ مجالا أوسع من التوفي

 .)12(مرونة

م    انون رق روع ق رب مش د المغ د أع ار فق ذا الإط ي ه ق08-05وف التحكيم  المتعل  ب

ه في                   ل أوجب ر من مناسبة ب والوساطة الاتفاقية، آما حث المشرع المغربي على الصلح في أآث

ة                 قانون المسطرة الجنائية الجديد بشأن جرائم معينة، وتم الترآيز على مساطر الصلح في مدون

 .الأسرة ونزاعات الشغل والأمراض المهنية

 )EvaluationEarly Neutral (   التقييم الحيادي المبكّر

ر من خلال عرض الأطراف           ادي المبك اميهم ( ويتم التقييم الحي ام   ) أو مح م أم لخلافه

عة   ة واس ة قانوني د ذي ثقاف رف محاي ابق(ط اضِ س ام أو ق ية  ) مح يم القض ن تقي تمكن م ي

ه                المعروضة، وبعد أن يلتقي المحايد بالطرفين مجتمعين، يلتقي بكل طرف على حدة ليستمع من

اتهم         صيل المتعلقة بالوقائع والأحداث محل الخلاف،        عن التفا  ديم بيان ا يستطيع الأطراف تق  آم

 .الخطية أمام المحايد

ل طرف                   ة لك ز القانوني ه المراآ  ولا  ،  وفي النهاية، يصدر المحايد قراراً يبين من خلال

ه                 ى الأخذ ب ب، يأخذ     وفي     .يكون رأي المحايد هنا ملزماً للأطراف، إذ لا يجبر أي منهم عل الغال

د إصدار  د بع راره"المحاي ين   " ق ر ب ات النظ ب وجه ة تقري ى محاول ل عل يط، إذ يعم دور الوس

ة أيضاً تسمية                         ذه الآلي ى ه ة، ويطلق عل ا القانوني ا مراآزهم ين لهم يم  (الطرفين بعد أن ب التحك

 ). غير الملزم

 

 



(13) Arbitrage  التحكيم  

ـة           باث التحكيم في الوقت الحاضر الوسيل           ر انتشارا لحسم المنازعـات التجاري ة الأآث

يلة   و وس اص، فه اء الخ ن القض ا م يم نوع ر التحك ـة  ويعتب ن قضاء الدول ـة ع ه  بديل ـوم في يق

ـور من خلاف أو                        د يث ا ق يم لحل م أطراف النزاع بمحض إرادتهما الحرة على اللجوء إلى التحك

ذلك . نزاع في المستقبل بمقتضى قرار له قيمة قضائية         ه        ول يم بأن وسيلة  :"  يمكن تعريف التحك

زم                   رار مل ه بق يختارها الأطراف لفض المنازعـات الناشئة بينهم عن طريق طرح النزاع للبث في

ـونهم            ل شخص أو أشخـاص يعين اق لهم من قب ك ضمن قواعد      بالاتف المحكمين وذل ـون ب  ويسم

 ".يختارها الأطراف أو يترآون للقوانين ذات العلاقة تحديدها 

زاع،                 وي   ل حصول ن نهم وقب مكن للأطراف الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند بدء العلاقة بي

يم                   نهم للتحك ـأ بي ة أي خلاف ينش ى إحال وافقتهم عل شرط  (  آأن يوردوا بنداً في عقدهم يشير إلى م

يم ـل الخلاف   ،)التحك ـها تفاصي وا في د نشوء الخلاف يبين يم بع ـة تحك رام اتفاقي ـم إب ن له ا يمك  آم

 ).وثيقة التحكيم الخاصة(ويسمى أحيانـاً ) مشارطة التحكيم(موافقتهـم على إحالته للتحكـيم و

ولم يعد خافيا أن التحكيم قد أضحى طريقة مألوفة ومرغوبة لفض المنازعات والتـي تنشأ               

ر   يم أآث ـح التحك ل أصب ى القضاء، ب ك عوضـا عن اللجوء إل ة وذل ات تعاقدي ب عن علاق ي الغال ف

ادة الخضوع                         ضرورة   ـة لا يرغب ع ذه العلاق ـة لأن آلا طرفي ه ـارة الدولي ات التج في مجال علاق

 .لقضاة محاآم الطرف الأخر

ـاً،                    ه ملزم يم من حيث نتيجت  وعلى خلاف الوساطة والتقييم الحيادي المبكر، يعتبر التحك

زاع وا                    رار في أساس الن اذ الق يم سلطة اتخ ى        بحيث يملك المحكّم أو هيئة التحك ذا عل ه، وه لبت في

زاع أو       ( آما أن التحكيم متـى اتفـق عليـه         .خلاف الوسيـط الذي لا يملك هـذه السلطة       ل نشوء الن قب

رار المنهي              ) بعده يصبـح ملزماً، ويتوجب على الأطراف السير به حتى نهايـة إجراءاته وإصدار الق

ا         يعتبـر حكم التحكيـم ملزمـاً ويستوي مع      و .للخصومة من خلاله    القرار الصادر عن المحكمة إذا م

 . تم تذييله بالصيغة التنفيذية

 لوسائل البديلة وعلاقتها بالقضاءمدى فعالية ا: ثالثا

دول        يلقى نظام الوسائل البديلة لحل المنازعات هجوما يبلغ حد العنف أحيانا وخاصة في ال

ة           بعض أن الوسائل البديل دي   (النامية، فيرى ال ا التقلي إن آانت أسبق في الظهور من           و) بمفهومه

ثلاث، فالقضاء هو سلطة من                            ة بسلطاتها ال أخر ظهور الدول ل في ت ك يتمث القضاء، فإن مرجع ذل

راد،          ا للأف سلطات الدولة تحقق من خلالها وظيفة إقامة العدالة، وهي وظيفة لا يصح أن يترك أمره

 .وإلا سادت الفوضى وضاعت حقوق الضعفاء



ة ائل البديل ام الوس ابع  فنظ ه ط ل ل ذلك يجب أن يظ ه ل د من و شر لا ب ان ضروريا فه  إذا آ

ة،                   دول المتقدم الاستثناء، فكل القواعد والأحكام التي يكرسها نظام الوسائل البديلة هي من صنع ال

ك إلا تحقيق                   بل أسهمت وتسهم في تكوين أدبياتها الشرآات المتعددة الجنسيات، ولا يحكمها في ذل

داد ب الحها دون اعت ام    مص ات النظ ن آلي ة م و آلي ة ه ائل البديل ام الوس ة، فنظ دول النامي الح ال مص

وب      ة الجن العالمي الجديد يستخدمها لضمان ريادة وزعامة دول الشمال المتقدم و بقاء تخلف وتبعي

ة                        وطني من النظر في المنازعات فهو بمثاب " المتخلف، فالمقصود بهذا النظام هو منع القضاء ال

اة  وق النج ذ" ط ات      ال د نزع ها ض ين نفس يطرتها وتحص ط س ن بس ة م رآات العالمي ن الش ي يمك

 .القاضي الوطني وتشدد القوانين في دول العالم الثالث

ذ الحوار                 ة والتسكين التي تحب ة التهدئ أضف إلى ذلك يرى هذا الاتجاه أن فكرة إيجاد عدال

أن ا       اع ب ي الانطب ا، و تعط ة دائم رة مقبول ت فك اطة ليس ى الوس اء عل وية  بن ة لتس ائل البديل لوس

 . وهما العدالة المنتقصة والعدالة التقليدية:العدالةالنزاعات تساهم في خلق نوعين من 

طء إجراءات              النظرة الموضوعية تكشف عن أن ب ة، ف و من المبالغ رأي لا يخل ذا ال لكن ه

ل الوسائ                      دول المتقدمة بوجه خاص، يجع ه في ال اع تكاليف ه وارتف ة   التقاضي وتعدد درجات ل البديل

ة                          اب الوسائل البديل تح ب ه وف دد من القضايا التي تطرح علي أآثر ملاءمة، فالقضاء بنوء آاهله بع

يسهم في حل المشكلة على الصعيد الوطني خاصة مع توقع ازدياد الوعي بهذا النظام ومزاياه التي                 

 :تكمن في الآتي

ذا         تقليل عدد الدعاوى التي تحال على القضاء، فقد أثبتت تجارب          .1 دان التي أخذت به  البل

 .النظام بأنها ساهمت بشكل مباشر في تخفيف العبء على المحاآم

 .محدودية التكاليف واستغلال الوقت  .2

م من خلال                  ى الخصوم ووآلائه ات عل د والنفق وفير الوقت والجه تؤدي الوسائل البديلة لت

ى حل خارج القضاء يك              ى، فالوصول إل ا الأول ون من دون شك أسرع    إنهاء الدعاوى في مراحله

 . وأوفر

 .خلق بيئـة استثمـارية جاذبـة .3

ة                     .4 ا تكون مبني ة، لأنه رار المحكم يمثل نظام الوسائل البديلة ضمانا له مفعول أآثر من ق

ذا                ام القاضي، ل دما يعرض أم ع عن ذا الواق على الواقع الحقيقي للأحداث، بينما يشوه ه

 . من القضاءيمكننا القول بأن هذا النظام أقرب إلى الواقع

 

 



 

 الخصوصيـة .5

يكفل هذا النظام محافظة طرفي النزاع على خصوصية النزاع القائم بينهما وذلك بغية خلق   

يح                  ام يت ذا النظ ة فه ا هو الشأن في الوساطة العائلي روابط جيدة بين الأشخاص أو المؤسسات، آم

مستقبل بالحوار والاحترام للزوجين تقييم الأمور والبحث عن مصلحة الأبناء، وإيجاد طرق أفضل لل    

 .المتبادل مما يساهم في المحافظة على الروابط الاجتماعية

 تحقيق مكاسب مشترآة لطرفي النزاع .6

 .قائمة على حل مرض لطرفي النزاع) خاصة الوساطة(فالتسوية النهائية لهذا النظام 

 لمرونـةا .7

 . وقواعد مرسومة محددة تتسم إجراءات هذا النظام بالمرونة لعدم وجود إجراءات        

 على العلاقات الوديـة بين الخصومالمحافظة  .8

ين الخصوم قائمة في الوساطة بعكس الخصومة القضائية التي                 ة ب ات الودي تبقى العلاق

 .تؤدي في الغالب إلى قطع مثل تلك العلاقات

 :توفير ملتقى لأطراف النزاع قبل بدء المحاآمة .9

 .ر ملتقـى أخير بين الخصـوم قد يساهـم في حل النزاعتسـاعـد جلسات الوساطة على توفيـ

 توصل إليهاالحلول الخلاقـة التي يمكن ال .10

ة       ول الخلاف وفير الحل ات وت اوز العقب ى تج ة عل ائل البديل ام الوس ات نظ اعد جلس تس

ا     ة تعطي فيه ات العائلي ل الخلاف دة لح ارا جدي اطة أفك د عرضت الوس زاع، فلق ل الن ة لح والإبداعي

ة                      الأولوية ام بالمطالب ر من الاهتم ادة تنظيم الأسرة أآث  لإعداد مشترك للقرارات الضرورية في إع

 .بالحقوق الفردية

 نفيـذ اتفاقيـة التسويـة رضائيـات .11

ى الأغلب                       ذها عل إن تنفي زاع ف لما آانت اتفاقية التسوية في الوساطة من صنع أطراف الن

 .جبـراسيتم برضائهم بعكس حكم القضاء الذي يتم تنفيـذه 

ا يطرح           ه كذا قمنا باستعراض أهم مزايا وأهداف نظام الوسائـل البديلـة لحل المنازعات مم

 التساؤل عن العلاقة القائمة بين هذه النظم والقضاء؟ 

ى صعيد تخفيف حجم العبء                  الأصل أن نظام الوسائل البديلة يلعب دورا مكملا للقضاء عل

نبا إلى جنب في تحقيق العدالة، إلا أن دور القضاء في             الملقى على آاهل القضاء، فهو يسير معه ج       

دور في              ذا ال ان ه ـا بي الحقيقة يختلف بحسب هل نحن أمام التحكيم أم الوساطة، وهو ما يقتضي من

 :آلا الأمرين



ؤدي دوره       - ى ي يم، فحت ومة التحك اند لخص اء دور المس ب القض يم يلع فبخصوص التحك

إن                المنشود آطريق استثنائي أو بديل لل      ه، ف ى تتحقق فاعليت قضاء في الفصل في المنازعات، وحت

ى                       ار الخصوم عل ه إجب ه من سلطة عامة يستطيع عن طريق الأمر يقتضي تدخل قضاء الدولة بمال

ين      ام المحكم يم                    ) 14(تنفيذ قرارات وأحك دخل القضاء في مجال التحك لازم أن يت ان من ال ذلك آ ، ل

ذ           للمساعدة ولإعطاء الصفة الإلزامية لقرا     يم من راته وأحكامه، فللقضاء دور مساند لخصومة التحك

ـادة                       ـث نصت الم ـم حي ـة الحك ـي   309بدء إجراءات التحكيم حيث يتدخل القضاء في تشكيل هيئ  ف

دما ورفض أحد                 : " م على أنـه    .م.فقرتـها الثالثـة مـن ق    وا مق م يعين ين أول ين المحكم ذر تعي إذا تع

راء  ام منازعة إج د قي ى  الأطراف عن الا إل دم مق ن للطرف الآخر أن يق ه أمك ين من جانب ذا التعي ه

ل     ر قاب أمر غي ين ب ين المحكم ة لتعي وة التنفيذي ين الق م المحكم يعطي لحك ذي س ة ال يس المحكم رئ

 ".للطعن

ذا                    ة، ولا يتصدى ه رئيس المحكم ة ل ذه الحال وبذلك ينعقد الاختصاص بتعيين المحكم في ه

ا                 الأخير للتعيين من تلقاء نفسه،       ه، لكن م ه لتعيين ولكن يجب أن يتقدم أحد طرفي التحكيم بطلب إلي

ه في إطار الأوامر                               ه يبث في دم إلي ينبغي التنبيه إليه أن رئيس المحكمة وهو يبث في الطلب المق

ا للفصل              .م. من ق  148المبنية على الطلب طبقا للفصل       م وليس في إطار القضاء الاستعجالي طبق

 ).15(م.م. من ق149

ى               يمتد تدخل آذلك   زاع المطروح عل ة الن القضاء أثناء خصومة التحكيم حيث تقتصي طبيع

ى أن اختصاص                          ه المغربي عل ذا الصدد يجمع الفق ة، وفي ه ة أو تحفظي التحكيم اتخاذ تدابير مؤقت

ة                  ة ناتجة عن حال المحكمة التحكيمية لا يؤثر على وظيفة قضاء المستعجلات لوجود دواعي عملي

الإبقاء على اختصاص قاضي المستعجلات سيما و أن أوامره لا تمس الجوهر، ولا             الاستعجال تبرر   

 ).16(تكتسب بالتالي أية حجيـة أمام محكمـة التحكيـم

ة         ر       )17(وعلى مستوى القضاء المغربي، فانه يساير التشريعات المقارن ه أآث ان موقف ، وآ

، إذ أصدرت محكمة )18( إينوضوحا في قضية القـرض العقـاري و السيـاحي ضد شرآة هوليـداي  

ي          ر يقض دار أم ي إص تعجلات ف ي المس ى باختصاص قاص رارا قض اء ق دار البيض تئناف بال الاس

 .بمواصلة أعمال البناء

ى أفضل السبل                        ور عل ا للعث ة منه يم في محاول وائح التحك وعليه نجد معظم التشريعات ول

اذ          لإيجاد تعاون بين القاضي و المحكم تعطي لطرفي التحكيم حق             وطني لاتخ ى القضاء ال اللجوء إل

 .إجراءات وقتية دون أن يكون هذا الاختصاص قاصرا على القضاء وحده

ذاتها                         يم لا تكتسب ب ام التحك يم، فأحك م التحك د صدور حك ا بع آذلك يمتد دور القضاء إلى م

ري إ                   ذ الجب ة القضائية بواسطة التنفي ى الحماي ا لا    القوة التنفيذية، والتي تخولها الحصول عل ذ أنه



يم إلا بصدور أمر خاص من جهة القضاء               تعد سندات تنفيذية، فالقوة التنفيذية لا تخلق حكم التحك

 ).19(المختص يسمى الصيغة التنفيذية

ة                   م وإمكاني  فتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية يمثل اعترافا من قضاء الدولة بصلاحية الحك

د من   تنفيذه جبرا بكافة الوسائل التي يتيحها ا    لقانون، وفي هذا الإطار ينحصر دور القضاء في التأآ

ذه               توفر الشروط اللازمة لتنفيذها، دون تدخل في موضوعها، فلا يملك القاضي التحقق من عدالة ه

ك                       ه رغم ذل الأحكام أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد، إلا أن

ذها دون      يضل للقضاء دور آبير في مرا      ة تنفي قبة أحكام التحكيم للتثبت من صحة إجراءاتها وإمكاني

 ).20(أن يتعارض ذلك مع أحكام قطعية سابقة أو يخالف النظام العام في البلد المطلوب التنفيذ فيه

 أما بخصوص الوساطة فالقضاء يلعب دور الفاعل الأصلي والمحرك الأساسي لتحقيق                   -

 .ي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بشكل عامالعدالة المتفاوض عليها، والت

ا الاستجابة                       يح له دي لا يت أن أسلوب العمل القضائي التقلي فقد تبين للمؤسسة القضائية ب

ول        ي للحل دور رئيس وم ب ا تق ا يجعله ك مم تطيع ذل اطة تس ا الوس ب، بينم ن آت ايا ع بعض القض ل

أمين               ى ت ا إل روابط       المتفاوض عليها، وبما أن العدالة تهدف فعلي اء ال ادة بن اعي وإع السلام الاجتم

ا                      ة به ا تحل الوساطة والوسائل المتعلق ة وهن ة البديل والعلاقات الاجتماعية، وهذا ما يسمى بالعدال

ى القياس   "مكان القانون الجاهز وتعمل على وضع قانون         ل       " عل ا يجع ا، وهو م ة بمفرده ل حال لك

د تطبيق            ةالقضاء يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديل        ، وإن آان البعض يعتقد بأن القضاة عن

ل               أن الحل القاب رون ب ر الكثي رار ويعتب اذ الق ل في اتخ دون سلطاتهم التي تتمث ة يفق الوسائل البديل

 .للتفاوض خارج الدعوى سينزع قواعد عملهم في القضاء

 خـاتمـة

ـي الأ              ه يظهر      إن تطوير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات هو أآثر من تطوير فـ سلوب، إن

انون  ر من الق ذا التغيي ا ه ام القضائي المعاصر ينقلن ر عميق في النظ ى تغيي ع الحاجة إل في الواق

المفروض إلى القانون القابل للمفاوضة، وهذا يعتبر نهاية للدولة صاحبة النفوذ القوي التي تكون                 

ا  وية النزاع دة والمفضلة لتس ائل الوحي ة الوس وانين والأنظم ا الق نحن أصبحنافيه ي  ت ف يش ف نع

 .يعطي أهمية آبرى للعقد عالم

ة                  ا من عدال د انتقلن ة نكون ق ذه الطريق ة وبه وهذه إشارة بأن القانون موجود خارج الدول

اذ           ة باتخ ول البديل اليب الحل ق أس ل تطبي ق تفعي ن طري ك ع ة، وذل ر ليون ة أآث ى عدال ارمة إل ص

 :مجموعة من الإجراءات

 

 



دة            تقنين نظام الوسائل ال     بديلة في نصوص واضحة ومفصلة خالية من الغموض وغير قابلة لع

 .تأويلات

 .نشر وترسيخ ثقافة هذا النظام نظريا وممارسة 

ة                  هيأتمشارآة    نظم لمزول انون الم ى الق ديلات عل ك بإدخال تع  الدفاع للعمل على اندماجه وذل

 .مهنة المحاماة بخصوص السماح للمحامي بممارسة مهنة الوساطة

 . مؤسسات أو أشخاص أآفاء ومؤهلين للقيام بهذا النظامإيجاد 

 .اقتناع الأطراف بجدواه 

 .المساهمة في إنعاش الوسائل البديلة لفض المنازعات 

وطني وجلب الاستثمار             المساهمة في خلق جو من الثقة والاطمئنان الملائم لتحريك الادخار ال

   .الأجنبي عن طريق فض المنازعات بالوساطة والتحكيم

ر إنعاش الوسائل                        دة عب ة الجي ة والحكام ة الشاملة والجهوي اء التنمي المساهمة في مسيرة بن

 .البديلة لفض النازعات

    نسج علاقات عمل وشراآة بين الجامعيين ورجال الأعمال والمستثمرين وأسرة القضاء 

 :منهايتطلب إنجاح هذا النظام تحقيق مجموعة من الضمانات  

 .تطلب احترام موافقة الأطراف المتنازعةضمان النزاهة الذي ي 

 .مان السريةض 

 .ضمان الحياد واستقلالية الوسيط 

 . ضمان أشكال الاتفاق 

 هوامش

ات           ه )1 ا وسائل أو عملي ا بكونه ة تستخدم لحل المشكلات أو المنازعات خارج نطاق               ناك من يعرفه  مختلف

 .المحاآم والهيئات القضائية الرسمية

2( Actualies/ar/ma.gov.justice://http 

دأ            )3 ى مب د عل دول تعتم ين ال دت ب د تح ي ق ات الت ض النزاع ة لف ة آلي ارة العالمي ة التج رت منظم ذا أق هك

اق         د إخف يم إلا بع ى التحك وء إل تم اللج ا أولا، ولا ي وء إليه ي اللج ية ينبغ ة أساس ة آآلي الحة الدولي المص

دولي للمهندسين الاستشاريين المعروف        67آذلك أقرت المادة     ات،المشاور اد ال  من الشروط العامة للإتح

 . حيث تنص على اللجوء إلى الوساطة قبل اتخاذ طريق التحكيم-fidc-باسم

  للمزيد من التفصيل حول التطور التاريخي للوسائل البديلة راجع )4

د الأحدب د الحمي ة،عب ة الفكري ات الملكي دولي   ، منازع اري ال يم التج اهرة للتحك ز الق ة لمرآ ل مقدم ة عم ورق

ي ول  ف دوة ح ا "ن ئة عنه ات الناش ة وتسوية المنازع ة الفكري اال الملكي ي مج راخيص ف ارس 20 – 9" الت  م

1998 



لاوي، )5 ف خ د يوس يم ص  أحم واع التحك ت 9أن ى الانترن ور عل ال منش  مق

www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc                                           

6( www.arablaw.org 

ة،                  أحمد صالح  )7 ارة الدولي ود التج يم آأسلوب لتسوية منازعات عق اق التحك وف، اتف وراه، رسالة    مخل  دآت

  .20-18ص2000جامعة القاهرة 

8) FOUCHARD (ph) L’arbitrage judiciaire ; in ; Etudes offertes a pierre 

BELLETT ;Litec ;paris 1991 ;p 167 

ى الأطراف، إذ أن دوره في        )9 وإن آان البعض يرى أنه يمتنع على الوسيط حتى القيام بطرح حلول بديلة عل

 .(Conciliation)هذه الحالة ينقلب لدور الموفّق وتنقلب العملية إلى التوفيق

10) Mediation in the form of mock proceedings     وتعرف بالإنجليزية باسم 

 :انظر نحو دراسة مفصلة للصور المختلفة للوساطة )11

Jean-claude Goldsmith, "les modes de règlement amiable des différends." 

Rdal.1996, p.221. 

12) B.Oppetit, "Arbitrage, Médiation et conciliation" Rev.arb.1984, p.307 

دادح )13 زة ح دوة    ، التم ة لن ل مقدم ة عم ة، ورق ات التجاري وية المنازع ة لتس لة بديل يم آوس امو  حك مح

 1998/.الأردن تشرين أول-المستقبل المنعقدة في عمان

د   )14 د الحمي يد عب ا الس يم" رض ائل التحك اب الأول-مس اعدة  -الكت يم بالمس ي التحك اء ف دخل القض ت

 .4 ص 2003دار النهضة العربية ." والرقابة

م     قرار المجلس ا   )15 ى رق اريخ    16لأعل م          2000-01-05 بت  منشور   3538/94 في الملف التجاري رق

 170-165، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى من 7/2005بمجلة العمل القضائي والتحكيم التجاري العدد 

انون         -عبد االله درميش، التحكيم الدولي في المواد التجارية        )16 ا في الق وم الدراسات العلي ل دبل  رسالة لني

 .226ص1984-1983آلية الحقوق الدار البيضاء الخاص،

  نفس الأحكام نص عليها )17

انون التونسي       14 قانون التحكيم المصري في المادة     ادة (منه، الق ري      ،)62الم انون الجزائ ادة   (الق ، )458الم

ادة         (القانون البلجيكي    ة من الم رة الثاني اني      ) 1679الفق انون الألم ادة   (، الق جه  ، وهو نفس التو     ) 1033الم

ة       18/11/1986الذي اتبعته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في             ذلك مشروع مدون يم    ، وآ التحك

 .23المغربي في الفقرة الثانية من المادة 

، مشار إليه في رسالة عبد االله درميش ،المرجع    1905، قرار عدد    473 42 ملف رقم    1973قرار    )18

 [1].227-226السابق ص 

ه   .م. من ق 320فالفصل   )19 ى أن ة        :" م ينص عل أمر رئيس المحكم ذ ب ل للتنفي ين قاب م المحكم يصير حك

 ".الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها 



ة                .م. من ق  321 فالفصل   )20 رئيس الأول لمحكم ة أو لل م ينص على أنه لا يتأتى لرئيس المحكمة الابتدائي

م       الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال الي بأي وجه في موضوع القض        د من أن حك زم بالتأآ ه مل ر أن ية غي

د استعمل    .306المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل       ذا وق ه

ى                     ة الصادرة عل ام الأجنبي ر من الأحك القضاء المغربي فكرة النظام العام لرفض منح الصيغة التنفيذية لكثي

يم من خلال            اج ر .الخصوص في قضايا الأحوال الشخصية     ع في هدا الصدد، عبد الرحمان مصباحي، التحك

ى،   س الأعل ائي للمجل ل القض اتر       العم لة دف اري ،سلس يم التج ائي والتحك ل القض ة العم ي مجل ور ف منش

  .136-121ص7/2005المجلس الأعلى العدد 

 

 


